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ٍ ذهبي لحفل جوائز »أريبيان بزنس« »جي إف إتش« راع

»بروج العالمية« تستحوذ على 20% من »بوكي«
اتحاد شركات الاستثمار:

زيادة رسوم عضوية البورصة.. غير مبررة
قال اتحاد شركات الاستثمار في بيان 
صحافي أمس إن شركة بورصة الكويت 
فاجــأت المتداولين وأعضاء الســوق من 
حيث التوقيت والتطبيق بإصدارها لقائمة 
الأسعار للمنتجات والخدمات لعام 2019 
والتي تضمنت زيادة في رسوم الاشتراك 
السنوي لأعضاء السوق، وذلك بعد إلغاء 
طريقة احتساب رسوم الاشتراك التي كان 
معمــولا بها حتى نهايــة العام المنصرم، 
فبدلا من احتســاب الرسوم على اساس 
ثابت والمقدر بنســبة »نصف في الألف« 
من رأس المال المدفوع لكل شــركة عضو 
في البورصة وبحد أقصى 50 ألف دينار، 
أصبحت الرسوم في الأسواق الثلاثة )الأول 
ـ الرئيسي ـ المزادات( متغيرة وتعتمد في 
احتســابها على متوسط القيمة اليومية 
المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق، 

بالإضافة إلى رســم ثابت مقداره 5 آلاف 
دينار، وعلى الرغم من أن أفضل الممارسات 
ونماذج العمل لدى الجهات المقارنة بأسواق 
المال بالمنطقة )السعودية ـ قطر ـ أبوظبي 
ـ دبي ـ البحرين ـ مسقط ـ عمان ـ مصر( 
ومنها المصنف كسوق ناشئ ومنها غير  
ذلك، تعتمد في رسوم الاشتراك السنوي 
على معامل رأس المال وليس على نسبة من 
قيمة التداول، لذا يطرح الاتحاد التساؤل 
التالي، إذا كانت بورصات المنطقة تعتمد 
سياسات متشابهة في تقدير رسم الاشتراك 
السنوي، فما الأساس التي اعتمدت عليه 
شــركة بورصة الكويت فــي تغيير تلك 
السياسة واعتماد سياسة مغايرة لها تماما؟
وأضاف الاتحــاد ان مثل هذه الزيادة 
تأتي على اعتبارات المصلحة العامة، ذلك 
ان من شــأن هذه الزيادة غير المبررة ان 

يترتــب عليهــا آثار وخيمــة على عموم 
الشركات المدرجة بما ينعكس سلبا على 
حركة التداول، وبالتالي على المســاهمين 
والمتداولــن فيما لو تم انســحاب بعض 
الشركات كنتيجة لمثل هذه الزيادة، فضلا 
عن ان هذه الزيادة سيتم إلزام الشركات 
الأعضاء بها حتــى في حال عدم التداول 
على الســهم، على الرغم مــن ان الخدمة 
التي تؤديها البورصة، وهي التي تستحق 
عنها أتعابا او عمولة إنما تقتصر على تلك 
التي تتعلق بعمليات التداول ونقل الملكية 
للأسهم المدرجة، مما يكشف بوضوح عن 
عدم الأحقيــة في فرضهــا والمطالبة بها 
وتضحي هذه الرسوم أقرب الى الإذعان 
وفرض الإتاوة او الجباية على الشركات 
الأعضاء، حيــث لا يقابلها أداء أي خدمة 

حقيقية في هذه الحالة.

أعلنت مجموعة جي إف إتش 
المالية في بيان صحافي أمس 
عن دعمهــا لجوائز »أريبيان 
بزنس« في الســعودية كراعٍ 
ذهبي للحفل الســنوي الذي 
ســيتم تنظيمه في العاصمة 
السعودية الرياض بتاريخ 29 
يناير 2019 لتكريم نخبة من 
رجال الأعمال والشــخصيات 
الســعودية، لقاء  والشركات 
إنجازاتهــا ونجاحاتها خلال 

العام الماضي.
وســيمثل مجموعة »جي 
إف إتــش« الماليــة فــي حفل 
الجوائز نائب رئيس مجلس 

أعلنت شــركة بروج العالمية 
للدعايــة والإعلان عــن توقيعها 
عقــد شــراكة اســتراتيجية مع 
زنون لأنظمة الدفع الإلكترونية 
عبــر الهواتف الذكيــة والمطورة 
لتطبيــق محفظــة بوكــي للدفع 
الإلكتروني المسبق على الهواتف 
الذكية والشــامل لكل احتياجات 
التسوق والدفع في الكويت، حيث 
تحصل بموجبها على حصة %20 
من التطبيق الرقمي يقدر بمبلغ 
مليــون دينــار الذي تحــول الى 
مطلب أساسي لتلبية الاحتياجات 
الرقمية المتنامية لشريحة كبرى 
من المستخدمين سواء من الأفراد 
أو مؤسســات الأعمال لتســديد 
مدفوعاتهم إلكترونيا بشكل آمن، 

مرن وسريع. 
وفي هذا السياق، قال الناطق 

إدارة المجموعة الشيخ أحمد 
بن خليفة آل خليفة، والرئيس 
التنفيذي للمجموعة هشــام 
الريــس. وتغطــي الجوائــز 
مجموعة كبيرة من الخدمات 
والشــركات التي حققت أداء 
قويا ونتائج لافتة وساهمت 
في دفع عجلة النمو بالاقتصاد 
الســعودي. وبهذه المناسبة، 
علق الشــيخ أحمد آل خليفة 
بالقول: »يســر مجموعة جي 
الماليــة ان تدعــم  إتــش  إف 
جوائــز )أريبيان بزنس( في 
الريــاض، والتي تهــدف الى 
تكريم مساهمات وإنجازات قادة 

على الصعيد العالمــي والكويت 
أيضا، وبناء عليه أتت شراكتنا مع 
زنون التي نسعى من خلالها الى 
دعم انتشار بوكي، هذا التطبيق 
الحصــري الــذي يحاكــي اليوم 

الرسمي باسم شركة بروج العالمية 
للدعايــة والإعــان عبدالعزيــز 
الفتــرة مؤاتيــة  البالــول: »إن 
حاليا للاستثمار في التكنولوجيا 
الرقمية التي تبشر بمستقبل واعد 

الأعمال والمبادرات والشركات 
التي تدعــم تحقيق مزيد من 
النمــو والتنــوع للاقتصــاد 
الســعودي بما ينســجم مع 
أهداف وطموحات رؤية المملكة 
2030. ولدى الســعودية عدد 
لا حصــر له مــن الشــركات 
الحيويــة الرائــدة ونتطلــع 
قدما للكشــف عــن الفائزين 
والاحتفال بإنجازاتهم وقصص 
نجاحهم التي تحققت في أعقاب 
التحديات التي واجهوها وما 
مرت بــه الاقتصادات المحلية 
والإقليمية خلال السنة التي 

خلت«.  

التغيير الحاصل في كيفية التسديد 
حيث يمنح العملاء فرصة نوعية 
للاســتغناء عن الأموال النقدية 
التي قد تكون عرضة للسرقة أو 
الضياع وعوضا عنها يستطيعون 
تســديد مدفوعاتهم عبر محفظة 
بوكي المالية الإلكترونية بواسطة 
الهاتف النقال وفق اتباع خطوات 

بسيطة«. 
بدوره، أكد محمــد فيصلي، 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
زينون الى أهمية هذه الاتفاقية 
فــي توســيع انتشــار »بوكي«، 
مشــيرا الى ان »زينون« تعتبر 
شركة رائدة في مجال الابتكارات 
الرقمية والخدمات الإلكترونية 
عبر الهواتف الذكية والحواسب 
اللوحيــة بالكويــت والخليــج 

والشرق الأوسط.

أحمد بن خليفة آل خليفة

محمد فيصليعبدالعزيز البالول

تريليون دولار قيمة ممتلكاتها التي سيرثها الجيل القادم في 10 سنوات مقبلة

الشركات العائلية.. ثالث أكبر اقتصاد بالعالم
قــال الرئيــس التنفيــذي 
للهــال للمشــاريع والعضو 
المنتدب لمجموعة شركات الهلال 
بدر جعفر ان الشركات العائلية 
تتبوأ مكانة استثنائية وتمتلك 
إمكانات فذة تمكنها من رسم 
معالم الثورة الصناعية الرابعة 
بصورة تؤكد على خلق بيئة 
شــمولية تركــز علــى تنمية 
الفرد وتؤمن له فرص النجاح 
والتقدم ولا تسمح بالحد من 

قيمته وحقوقه.
 جاء حديــث جعفر خلال 
جلســة عامة بعنــوان »حالة 
العائليــة« والتي  الشــركات 
المنتــدى  إطــار  أقيمــت فــي 
الاقتصادي العالمي في دافوس 
السويسرية، حيث كان من بين 
المتحدثين في الجلسة أندريه 
هوفمان، نائب رئيس مجلس 
إدارة إحــدى أكبــر شــركات 
ولبنــى  »روش«،  الأدويــة 
العليان، الرئيســة التنفيذية 

لشركة العليان للتمويل. 
وذكــر جعفر في مســتهل 
الشــركات  كلامــه: »تجســد 
العائلية جوهر عالم التجارة، 
ويربطها بالموظفين وأصحاب 
المصلحــة والمجتمعات رابط 

بقيمــة 6.5 تريليونات دولار 
وتوظــف أكثر مــن 21 مليون 
فرد، أي مــا يكفي لجعل هذه 
الشــركات ثالث أكبر اقتصاد 
فــي العالم من بعد الســوقين 
الأميركي والصيني. وتساهم 
الشركات العائلية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
85% من الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي، وســتورث هذه 
الشركات ممتلكاتها وثرواتها 
التي تساوي تريليون دولار 
للجيــل التالــي فــي غضون 
السنوات الخمس إلى العشر 

المقبلة.
 ويشــير مؤشــر إيدلمــان 

وثيق. تقوم علاقتنا بأصحاب 
المصلحة المعنيين بشركتنا على 
أساس وثيق من المعرفة بعملنا 
والقيم التي تتجسد بنا. ولذلك 
فإن السبيل لتحقيق النجاح 
واستدامته في هذا العصر الذي 
تحركه الثورة الصناعية هو 
بالاســتفادة من هذه العوامل 
الإيجابية التــي نمتلكها وأن 
نبقى في نفس الوقت واقعيين 
ومدركــن للأمــور التي يجب 
علينا أن نغيرها في أنفســنا 

لنعزز من تقدمنا«.
 500 Family ويفيد مؤشر
بأن أكبر 500 شركة عائلية في 
العالم تحقق مبيعات سنوية 

للثقة الى أن الشركات العائلية 
تتمتع بثقــة أكبر مما تحظى 
به غيرها من الشركات العامة 
والحكوميــة وحتى المنظمات 
غير الحكومية. وفي تعليقه 
على هذا السياق، أضاف بدر 
جعفر: »أمامنا خياران، إما أن 
نعتبر هذه الثقة الممنوحة لنا 
من المسلمات، أو أن نسخرها 
لتكون دافعا لنا للتعاون مع 
أصحاب المصلحة لجعل هذه 
الثــورة محــركا يقودنا نحو 
تحسين الأوضاع العالمية، الأمر 
الذي ســيكون كفيلا بتعزيز 
هــذه الثقــة التــي نحظى بها 
أكثر فأكثــر«. ولكن من جهة 
أخــرى، تقــف أمــام العديــد 
مــن الشــركات العائليــة في 
العالم، بما ذلك الموجودة في 
الشــرق الأوســط، مجموعة 
من التحديات المرتبطة بسوء 
التي تعيق  أنظمة الحوكمــة 
ســعيها لتحقيق الاســتدامة، 
وعادة ما تتسبب بفشل انتقال 
ثرواتهــا وممتلكاتهــا وحتى 
نفادها. وهذا مــا دفع العديد 
من الشركات العائلية إلى تبني 
نموذج أعمال يقوم على أسس 
الحوكمة المؤسسية الرشيدة. 

جانب من الجلسة خلال منتدى دافوس 

»موديز«: الميزانية الجديدة تقلص قدرة الحكومة
على الاستجابة للهزات النفطية

محمود عيسى

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن 
الكويــت من خلال ميزانيتهــا الجديدة لن 
تحرز تقدما كبيرا فــي الحد من اعتمادها 
علــى العائدات النفطية في العام المقبل، في 
حين أن الزيادات في رواتب موظفي القطاع 
العام والإنفاق على الدعوم ستتجاوز النمو 
المتوقع في الإيرادات غير النفطية، ما سيؤدي 

الى الحد من قدرة الحكومة على الاستجابة 
للهزات النفطية وهو أمر ينعكس سلبا على 
التصنيف الائتماني. وأضافت الوكالة انه على 
الرغم من أن الحكومة تتوقع أن يكون العجز 
المالي أضيق قليلا عما كان عليه في العام المالي 
2019 الا ان التقليص سيأتي حصريا نتيجة 
زيادة الإيرادات النفطية. وتوقعت الوكالة أن 
يتم تمويل العجز هذا العام بالكامل من خلال 
السحب من الأصول الحكومية، اي ان العجز 

المالي وجميع المدفوعات المستحقة هذا العام 
سيتم استيفاؤها من صندوق الاحتياطي العام 
الذي تعتقد الوكالة ان أصوله تغطي متطلبات 
التمويل الإجمالي المتوقعة من الحكومة لعدة 
سنوات إذا لزم الأمر، ولكن في ضوء استحقاق 
إصدارات ســندات اليورو في عام 2022، 
فإن وضع المركز المالي للصندوق سيتعرض 
لضغوط متزايدة، خاصة إذا استمرت الحكومة 

في إدارة عجز مالي كبير.


